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  الدورة الثالثة
        ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨نيويورك، 

الحــق غــير القابــل للتــصرف في إجــراء بحــوث وإنتــاج واســتخدام الطاقــة      
  النووية للأغراض السلمية

    
  ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية    

  
 الاجتماعيـة،   -الاقتـصادية   من أجل إيجاد توازن بين الشواغل الأمنية ومتطلبات التنميـة             - ١

ولا ســيما بالنــسبة إلى البلــدان الناميــة، تــضمن معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة في مادتهــا  
الحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحـث              ”الرابعة  

 تمييز ووفقـاً للمـادتين الأولى والثانيـة         وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي       
بتيـسير أتم تبـادل ممكـن     ”وتنص على تعهد جميع الدول الأطراف في المعاهدة         “ من هذه المعاهدة  

للمعدات والمـواد والمعلومـات العلميـة والتقنيـة لاسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض الـسلمية،                    
ــادل    ــا الحــق في الاشــتراك في ذلــك التب ــة    . “ويكــون له ــالغ الأهمي ــة كــذلك دور ب وللمــادة الرابع

باعتبارها الحافز الرئيسي الذي تقدمـه المعاهـدة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة لتـشجيعها                    
  .على الانضمام إلى المعاهدة ومن ثم تعزيز نظام عدم الانتشار

إلى الطاقـة   وقد برزت أهمية هذه الدعامة الأساسية للمعاهدة مـع تزايـد احتيـاج العـالم                  - ٢
ــة   ــة الثالث ــة في الألفي ــة الأخــيرة     . النووي ــا في الآون ــد في منطقتن ــذا الاتجــاه الواع ــد شــهدنا ه . وق

وترحــب جمهوريــة إيــران الإســلامية بالمبــادرات الــتي اتخــذها جيراننــا الأشــقاء للتحــرك صــوب   
ذي ففـي هـذا الاتجـاه تأكيـد آخـر للموقـف ال ـ            . النوويـة في الأغـراض الـسلمية       استخدام الطاقـة  

اتخذته جمهوريـة إيـران الإسـلامية منـذ عهـد طويـل بـشأن ضـرورة تنويـع مـوارد الطاقـة لتـأمين                         
  .احتياجاتنا المستقبلية
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بل إن الحق غير القابل للتـصرف الـذي تملكـه جميـع الـدول الأطـراف، دون أي تمييـز،                  - ٣
 تقـوم عليـه     في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، يـشكل الأسـاس الفعلـي الـذي             

وينبع هذا الحق غير القابل للتصرف من مفهومين أعم، أولهمـا أن الإنجـازات العلميـة                . المعاهدة
أمــا المفهــوم العــام الثــاني فهــو ضــرورة . والتكنولوجيــة إنمــا هــي إرث مــشترك للإنــسانية جمعــاء

أي صـك   وجود توازن بين الحقوق والالتزامات، فهذا هو الأساس الذي ينبغـي أن ينـبني عليـه                 
ويــضمن هــذا التــوازن الاســتمرارية للنظــام القــانوني مــن خــلال تقــديم الحــوافز    . قــانوني ســليم

  .للانضمام والامتثال
وفي حــين أن المــادة الثالثــة تــنص علــى أن تتعهــد كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف             - ٤

لذريــة، الحــائزة للأســلحة النوويــة بــإبرام اتفاقــات ضــمانات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة ا   غــير
بطريقــة تــضمن الامتثــال ”تعبّــر بــنفس الوضــوح عــن ضــرورة أن تُنفَّــذ هــذه الــضمانات   فإنهــا

للمادة الرابعة من هذه المعاهدة ولا تعرقل نمو الأطراف الاقتصادي أو التكنولوجي أو التعـاون                
 النوويـة   الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعـدات             

بغية معالجة أو استخدام أو إنتاج مواد نووية لأغراض سـلمية وفقـا لأحكـام هـذه المـادة ولمبـدأ             
  .“الضمان المنصوص عليها في ديباجة المعاهدة

وقد جرى تناول هذه الفكرة علـى النحـو الواجـب في المـؤتمرات الـسابقة الـتي عقـدتها                   - ٥
وويـة لاسـتعراض المعاهـدة، ولا سـيما في الوثيقـة            الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسـلحة الن       

تعزيـز ضـمانات الوكالـة الدوليـة        ”، حيـث اعتُـبر أن       ٢٠٠٠الختامية لمؤتمر الاستعراض في عـام       
للطاقة الذرية لا ينبغي أن يكون له تأثير سيء على المـوارد المتاحـة للمـساعدة التقنيـة والتعـاون           

 الوظــائف القانونيــة للوكالــة،    الاعتبــار جميــع وينبغــي أن يأخــذ تخــصيص المــوارد في   . الــتقني
يشمل وظيفة التشجيع والمساعدة علـى تطـوير الطاقـة الذريـة وتطبيقهـا عمليـاً في الأغـراض                    بما

  .“السلمية مع نقل القدر الكافي من التكنولوجيا
 ونظرا لما تتسم به التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيات النووية مـن أهميـة               - ٦

لصحة البشر وللتطوّر في مجالات الطـب والـصناعة والزراعـة وحمايـة البيئـة والتنميـة المـستدامة،         
وخاصــة في البلــدان الناميــة، فــإن النظــام الأساســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يقــر بــدور    

ــى    ــساعدة عل ــشجيع والم ــة في الت ــة     ”الوكال ــة الذري ــشأن اســتخدامات الطاق إجــراء البحــوث ب
تبـــادل ”وتعزيـــز “ الـــسلمية، وتطويرهـــا وتطبيقهـــا عمليـــاً، في جميـــع أنحـــاء العـــالم للأغـــراض 

  .“المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
وإن محاولات تحويل تدابير بناء الثقة إلى تدابير إلزامية، بما فيها المحاولات الـتي تـتم مـن             - ٧

فهذه الإجراءات، الـتي تتعـارض      . ، لَمَسألة تبعث على القلق الشديد     خلال إشراك مجلس الأمن   



NPT/CONF.2015/PC.III/WP.20 

 

14-29995 3/7 
 

بشكل تام مع المادة الرابعة من المعاهدة، تنتهك الحق غير القابل للتصرف للـدول الأطـراف في                 
بل وسيؤدي اعتماد مثل هـذه الإجـراءات في واقـع        . استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية    

ــالتواز  ــز     الأمــر إلى الإخــلال ب ــدول الأطــراف والتزاماتهــا، وســيزيد مــن التميي ن بــين حقــوق ال
والفجوة القائمين بين من لـديهم الإمكانيـات مـن أطـراف المعاهـدة وبـين مـن يفتقـرون إليهـا،                      

  .وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الأساس الذي يستند إليه الاتفاق المنشئ للمعاهدة
 للوكالـة في تعزيـز اسـتخدام الطاقـة النوويـة            وعلاوة علـى ذلـك، بـدأ الـدور الأساسـي            - ٨

للأغراض السلمية في السنوات الأخيرة يتقوض علـى نحـو متزايـد نظـرا لـنقص المـوارد وللقيـود                    
ومنـذ إنـشاء الوكالـة، أعربـت البلـدان الناميـة مـرارا        . التي تفرضـها بعـض الـدول علـى الوكالـة       

ويــل التعــاون الــتقني، فهــي تعتمــد علــى  وتكــرارا عــن قلقهــا الــشديد إزاء الــسياسة المتبعــة في تم 
ــة          ــات المانح ــسياسية للجه ــدوافع ال ــضمونة وخاضــعة لل ــير م ــا وغ ــؤ به ــات لا يمكــن التنب . تبرع

وإن اتباع سياسة تمييزيـة علـى هـذا النحـو           . أنشطة الضمانات فهي تمول من الميزانية العادية       أما
. مــرٌ لا بــد مــن العــدول عنــهحيــال ركيــزتين أساســيتين للنظــام الأساســي للوكالــة والمعاهــدة لأ

 من الاسـتنتاجات والتوصـيات المتعلقـة بـإجراءات المتابعـة الـواردة              ٥٤ و   ٥٣ووفقا للإجراءين   
، فــإن الــدول الأطــراف مــدعوة إلى ٢٠١٠في الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة لعــام 

ــدول الأطــرا       ــق مــساعدة ال ــتقني عــن طري ــاون ال ــة للتع ــامج الوكال ــز برن ــة لاتخــاذ  تعزي ف النامي
ــة ومــضمونة ويمكــن         ــذا المجــال كافي ــة في ه ــوارد الوكال ــضمان أن تكــون م ــة ل خطــوات عملي

  .بها التنبؤ
وإضــافة إلى ذلــك، فــإن التــدابير الــتي تتخــذها الــدول الأطــراف لمنــع الانتــشار النــووي   - ٩

ف في المعاهـدة    ينبغي أن تيسر، لا أن تعسر، ممارسة الحقوق المعترف بهـا للـدول الناميـة الأطـرا                
في التطبيقــات الــسلمية للطاقــة النوويــة، وإن فــرض قيــود لا مــبرر لهــا كــستار لتنفيــذ أهــداف     
الــسياسة الخارجيــة لــدول معينــة مــا هــو إلا انتــهاك واضــح للالتزامــات الــتي تــنص عليهــا المــادة  

  .الرابعة وإخلال بوحدة المعاهدة ومصداقيتها
ــة    مــن الاســتن ٥١وتماشــيا مــع الإجــراء    - ١٠ ــإجراءات المتابع ــة ب تاجات والتوصــيات المتعلق

ــام     ــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة لع ــة الختامي ــواردة في الوثيق ــسرعة  ٢٠١٠ال ــع ب ، ينبغــي أن تُرف
قيود مفروضة دون مبرر على نقل المـواد والمعـدات والتكنولوجيـات النوويـة الـتي تُـستخدم                 أي

ــسلمية  ــا    . للأغــراض ال ــد م ــد أو تحدي ــدول الأطــراف في    وينبغــي عــدم تقيي يجــري فيمــا بــين ال
المعاهــدة، تحــت إشــراف الوكالــة، مــن تعــاون ثنــائي ومتعــدد الأطــراف علــى اســتخدام الطاقــة  
النووية للأغراض السلمية، سواء أكان من يقـوم بـذلك دول أخـرى أم أنظمـة مخصـصة لمراقبـة                    

افة تـدعي أنهـا   الصادرات، مثل مجموعة موردي المواد النووية، وهي مجموعة حصرية وغـير شـف           
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وإن تطبيـق أنظمـة مراقبـة الـصادرات الـتي تفـرض             . أنشئت من أجل تعزيز نظام عدم الانتـشار       
من طرف واحد، بما يتعارض مع نص وروح المعاهدة، قد أعـاق حـصول البلـدان الناميـة علـى             

ومـن الـضروري أن   . المواد والمعدات والتكنولوجيات النووية لاسـتعمالها في الأغـراض الـسلمية     
ــة، أو في المعاهــدة، أو في اتفــاق الــضمانات الــشاملة،      ــه في النظــام الأساســي للوكال نلاحــظ أن

حتى في الصك الذي يعدّ أكثـر الـصكوك تـدخلا، وإن كـان طوعيـا، ألا وهـو البروتوكـول                      أو
الإضافي لاتفاق الضمانات الـشاملة، لـيس ثمـة أحكـام تمنـع أو تقيـد أنـشطة التخـصيب وإعـادة               

  .صر مهمة الوكالة في التحقق من الإعلانات الصادرة عن الدول الأعضاءوتنح. المعالجة
وفي هذا السياق، فإن القرار الذي اتخذته مجموعة موردي المواد النووية بـشأن التعـاون        - ١١

ويـشكل قـرار المجموعـة انتـهاكا        . النووي مع دولـة غـير طـرف قـد أضـر بالمعاهـدة ضـررا بالغـا                 
لثالثة للمعاهدة، التي تـنص علـى ضـرورة أن تتعهـد كـل دولـة مـن            من المادة ا   ٢صارخا للفقرة   

إلا إذا كانــت ”الــدول الأطــراف في المعاهــدة بعــدم تــوفير المعــدات والمــواد للأغــراض الــسلمية 
  .بموجب المعاهدة“ تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة

ذ تحـت ضـغط مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،             ويشكل القرار المـذكور، الـذي اتُخ ـ        - ١٢
 بـشأن مبـادئ   ١٩٩٥انتهاكا أيضا لالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية في إطـار مقـرر سـنة               

وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين والوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض المعاهـدة لعـام               
ليـل آخـر علـى ازدواجيـة المعـايير وعلـى التمييـز              وهو د .  بتعزيز الطابع العالمي للمعاهدة    ٢٠٠٠

ولـذا ينبغـي لمـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة ولجنتـه التحـضيرية أن ينظـرا           . في تطبيق أحكـام المعاهـدة     
  .جديا في هذه المسألة الهامة للغاية

ويجب اتخاذ تدابير لضمان الحماية التامة للحقوق غـير القابلـة للتـصرف لجميـع الـدول                   - ١٣
ــا   الأطــراف بم ــدة ومواده ــد ممارســة أي دول   . وجــب أحكــام ديباجــة المعاه وينبغــي عــدم تقيي

وتـشمل الحقـوق غـير      . أطراف لحقوقها بموجب المعاهدة علـى أسـاس ادعـاءات بعـدم الامتثـال             
القابلــة للتــصرف للــدول الأطــراف، المنــصوص عليهــا في المعاهــدة، جميــع جوانــب التكنولوجيــا 

وفي هـذا الـصدد، كـررت الوثيقتـان الختاميتـان      .  معينةالسلمية، وليست مقصورة على مجالات 
 تأكيد أنه ينبغي احترام خيارات كـل بلـد    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٠لمؤتمر استعراض المعاهدة في عامي      

ــسياساته أو باتفاقــات      ــة دون المــساس ب ــة النووي ــدان الاســتخدام الــسلمي للطاق ــه في مي وقرارات
. اقة النووية وسياسـاته الخاصـة بـدورة الوقـود        وترتيبات التعاون الدولي للاستخدام السلمي للط     

وللأسف، وللمرة الأولى في تاريخ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، عُرّضـت الركيـزة القانونيـة                   
الترويجية للنظام الأساسي لخطر جسيم من خـلال قـرارات ذات دوافـع سياسـية اتخـذها مجلـس                   

 يــتعين حرمــان دولــة عــضو ناميــة مــن الأمــن، الــذي يحــاول أن يملــي علــى الوكالــة مــا إذا كــان
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التعاون التقني الذي يستهدف استخدامات إنـسانية وسـلمية فقـط ويحـدد سـبل ذلـك الحرمـان                    
لقد قوضـت بـشدة سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، باعتبارهـا المنظمـة الدوليـة                     . وتوقيته

بـضرورة وجـود تـوازن بـين        ونحـن نعتقـد اعتقـادا راسـخا         . الفنية الوحيدة المختصة بهذه المسألة    
الأنــشطة الترويجيــة وأنــشطة الــضمانات الــتي تقــوم بهــا الوكالــة وأنهــا لا ينبغــي أن تتحــول إلى    

  .وكالة ذات بعد واحد
وينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى علــى أن المعــايير والخطــوط الفاصــلة بــين التكنولوجيــات     - ١٤

 تُفـرض بـشكل تعـسّفي لخدمـة أغـراض      القابلة وغير القابلة للاستغلال لأغراض الانتـشار، الـتي      
وإن جمهورية إيران الإسلامية، من جانبـها، مـصممة        . أنانية، لن تؤدي إلا إلى تقويض المعاهدة      

ــا        ــود وتكنولوجي ــا في ذلــك دورة الوق ــة، بم ــا النووي ــع مجــالات التكنولوجي ــى المــضي في جمي عل
الــضمانات يمكــن أن ولكــن لا ينبغــي لأحــد أن يتــوهم أن . التخــصيب، لأغــراض ســلمية بحتــة

تنطوي نظرياً أو عملياً على وقف، أو حتى تعليق، لنشاط قانوني كـان وسـيبقى يُنفـذ في إطـار                    
  .الإشراف الأكمل والأكثر تدخلا من قبل الوكالة

وترى جمهورية إيران الإسلامية أنه من أجل تعزيـز فعاليـة ومـصداقية المعاهـدة ووضـع                   - ١٥
و انتقائي وتمييزي، ينبغي أن يكثـف مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة             حد لتنفيذ مواد المعاهدة على نح     

 عملــه للحيلولــة دون مزيــد مــن عــدم امتثــال الــدول الأطــراف المتقدمــة النمــو   ٢٠١٥في عــام 
وبغية ضمان اعتماد تـدابير ملموسـة لتعزيـز تنفيـذ         . للالتزامات المنصوص عليها في المادة الرابعة     

الدول الأطراف، وخاصة البلدان النامية، كي تتمتع بحقهـا         الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع      
الراسخ بموجب المعاهدة في أن يكون المجال متاحا أمامهـا بـشكل كامـل للحـصول علـى المـواد                    
والمعدات والتكنولوجيات النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية لاسـتخدامها في الأغـراض            

يق بين الحقوق والواجبات الناشـئة عـن المعاهـدة، ينبغـي            السلمية، مع المحافظة على التوازن الدق     
العمل بقوة على تفادي أي انقسام جديد بين الدول الأطراف، فـضلا عـن تفـادي التفـسيرات                  

  .التي تتنافى مع نص المعاهدة
ــة، لا يجــوز تفــسير         - ١٦ ــشار الأســلحة النووي ــة مــن معاهــدة عــدم انت ــا للمــادة الرابع ووفق
اهـدة بمـا يفيـد إخلالـه بـالحقوق غـير القابلـة للتـصرف الـتي تتمتـع بهـا            حكم من أحكـام المع     أي

جميــع الــدول الأطـــراف في المعاهــدة في إجـــراء البحــوث وإنتــاج واســـتخدام الطاقــة النوويـــة       
  .للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة

يـع الأطـراف في المعاهـدة بتيـسير أتم تبـادل            وتنص تلك المـادة أيـضاً علـى أن تتعهـد جم             - ١٧
ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض الـسلمية            

ــادل    ــا الحــق في الاشــتراك في ذلــك التب ــدول الأطــراف في    . ويكــون له ــى ال ــتعين كــذلك عل وي
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ام، منفـردةً أو بالاشـتراك مـع الـدول     المعاهدة، والقادرة على ذلـك، أن تتعـاون في مجـال الإسـه        
ــة للأغــراض الــسلمية،      ــة النووي ــادة إنمــاء تطبيقــات الطاق الأخــرى أو المنظمــات الدوليــة، في زي

سيما في أراضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في هـذه المعاهـدة، مـع إيـلاء                ولا
  .المراعاة الواجبة لاحتياجات مناطق العالم النامية

ويلزم أيضا تنفيذ الضمانات المطلوبـة بموجـب المـادة الثالثـة بطريقـة تهـدف إلى مراعـاة                     - ١٨
الالتزام بأحكام المـادة الرابعـة مـن المعاهـدة وتفـادي عرقلـة التنميـة الاقتـصادية أو التكنولوجيـة                      
للأطــراف أو عرقلــة التعــاون الــدولي في ميــدان الأنــشطة النوويــة الــسلمية، بمــا في ذلــك التبــادل 

لــدولي للمــواد والمعــدات النوويــة بغيــة تجهيــز أو اســتخدام أو إنتــاج المــواد النوويــة للأغــراض     ا
  .السلمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة

إن الاقتراحات والقرارات الأخيرة الراميـة إلى فـرض حـدود أو وضـع قيـود علـى حـق           - ١٩
وفي .  غير القابل للتصرف في تطوير دورة الوقود الوطنية هي مصدر قلـق بـالغ  الدول الأطراف 

 مجدداً هذا الحق وأن يوصـي       ٢٠١٥هذا الصدد، ينبغي أن يؤكد مؤتمر استعراض المعاهدة عام          
بتفادي أي قرار أو عمـل صـريح أو ضـمني يكـون القـصد منـه عرقلـة الـسياسات النوويـة الـتي                         

  .جل تطوير دورة الوقود الوطنيةتنتهجها الدول الأطراف من أ
ومــن جانــب آخــر، اســتخدمت بعــض البلــدان مجلــس محــافظي الوكالــة ومجلــس الأمــن   - ٢٠

  .كأداة لتعزيز نواياها السياسية وعرقلة الأنشطة السلمية لدولة طرف
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، قــد ترتكــب تلــك البلــدان العديــد مــن الانتــهاكات لالتزاماتهــا،       - ٢١

ويـرد فيمـا يلـي بعـض الأمثلـة          . أن يـؤدي بـدوره إلى إلحـاق أضـرار بدولـة طـرف             وذلك يمكن   
  :على هذه الانتهاكات والأضرار الناتجة عنها

  فرض تكاليف لا ضرورة لها على الوكالة؛  )أ(  
انتهاك المادة الرابعة مـن المعاهـدة عـن طريـق عرقلـة الأنـشطة النوويـة الـسلمية                   )ب(  

  لدولة طرف؛
ــة الأنــشط   )ج(   ــيش     عرقل ــات تفت ــة طــرف باســتخدام عملي ــسلمية لدول ــة ال ة النووي

وجــود المفتــشين المتواصــل في المرافــق النوويــة يمكــن أن يعيــق   (واســعة ونــشر معلومــات ســرية  
العلمــاء والمــوظفين في هــذه المرافــق عــن أداء وظــائفهم في بيئــة هادئــة، في حــين أن الــضمانات   

ن مبرر في الأنـشطة النوويـة الـسلمية للدولـة     يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي التدخل دو 
  ؛)الطرف، وبصفة خاصة في تشغيل المرافق
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في  فرض تدابير تتجاوز حدود الالتزامات القانونية الحالية للدولة الطـرف، بمـا      )د(  
ذلــك تعليــق الأنــشطة النوويــة الــسلمية، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى الكــثير مــن الأضــرار في    

  المالية والسياسية؛المجالات الإنسانية و
ــة بــشأن تيــسير       )هـ(   ــة عــشرة مــن النظــام الأساســي للوكال الإخــلال بالمــادة الحادي

  مشاريع التعاون التقني؛
  إقحام مجلس الأمن بصورة غير مشروعة؛  )و(  
عرقلة تعاون الوكالة الـتقني مـع دولـة طـرف في حـين أن علـة وجـود الوكالـة                )ز(  

  الميدان؛هي مساعدة الدول الأطراف في هذا 
  إلحاق الضرر بهيبة الوكالة؛  )ح(  
  .إلحاق ضرر معنوي، والإضرار خصوصا بسمعة دولة طرف  )ط(  

وتــثير النقــاط المــذكورة أعــلاه التــساؤل عمّــن يتحمــل مــسؤولية التعــويض عــن هــذه       - ٢٢
  .الأضرار وعن كيفية التعويض

ــشأة في إطــار      - ٢٣ ــة من ــه لا توجــد آلي ــة المــسألة، ولأن ــصدد،  ونظــراً لأهمي  المعاهــدة بهــذا ال
 لبحـث   ٢٠١٥جمهورية إيران الإسلامية تقترح إنشاء آلية من قبل مؤتمر الاستعراض لعـام              فإن

حالات عدم الامتثال لأحكام المادة الرابعة والأضرار التي تلحق بـدول أطـراف بـسبب انتـهاك                 
  .تلك الأحكام على يد أي دولة طرف

في إطار هذه الآلية من تنفيذ أحكام المـادة الرابعـة           وينبغي التحقق على النحو الواجب        - ٢٤
وامتثــال البلــدان المالكــة للتكنولوجيــا النوويــة لالتزاماتهــا، بمــا في ذلــك تيــسير التعــاون الــدولي،   
وعلى البلدان المسؤولة عن انتهاك المادة الرابعة أن تعـوض الـدول الأطـراف عـن الأضـرار الـتي                    

  .نلحقت بها نتيجة لأفعال تلك البلدا
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	6 - ونظرا لما تتسم به التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيات النووية من أهمية لصحة البشر وللتطوّر في مجالات الطب والصناعة والزراعة وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وخاصة في البلدان النامية، فإن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقر بدور الوكالة في التشجيع والمساعدة على ”إجراء البحوث بشأن استخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وتطويرها وتطبيقها عملياً، في جميع أنحاء العالم“ وتعزيز ”تبادل المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية“.
	7 - وإن محاولات تحويل تدابير بناء الثقة إلى تدابير إلزامية، بما فيها المحاولات التي تتم من خلال إشراك مجلس الأمن، لَمَسألة تبعث على القلق الشديد. فهذه الإجراءات، التي تتعارض بشكل تام مع المادة الرابعة من المعاهدة، تنتهك الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. بل وسيؤدي اعتماد مثل هذه الإجراءات في واقع الأمر إلى الإخلال بالتوازن بين حقوق الدول الأطراف والتزاماتها، وسيزيد من التمييز والفجوة القائمين بين من لديهم الإمكانيات من أطراف المعاهدة وبين من يفتقرون إليها، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الأساس الذي يستند إليه الاتفاق المنشئ للمعاهدة.
	8 - وعلاوة على ذلك، بدأ الدور الأساسي للوكالة في تعزيز استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في السنوات الأخيرة يتقوض على نحو متزايد نظرا لنقص الموارد وللقيود التي تفرضها بعض الدول على الوكالة. ومنذ إنشاء الوكالة، أعربت البلدان النامية مرارا وتكرارا عن قلقها الشديد إزاء السياسة المتبعة في تمويل التعاون التقني، فهي تعتمد على تبرعات لا يمكن التنبؤ بها وغير مضمونة وخاضعة للدوافع السياسية للجهات المانحة. أما أنشطة الضمانات فهي تمول من الميزانية العادية. وإن اتباع سياسة تمييزية على هذا النحو حيال ركيزتين أساسيتين للنظام الأساسي للوكالة والمعاهدة لأمرٌ لا بد من العدول عنه. ووفقا للإجراءين 53 و 54 من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2010، فإن الدول الأطراف مدعوة إلى تعزيز برنامج الوكالة للتعاون التقني عن طريق مساعدة الدول الأطراف النامية لاتخاذ خطوات عملية لضمان أن تكون موارد الوكالة في هذا المجال كافية ومضمونة ويمكن التنبؤ بها.
	9 - وإضافة إلى ذلك، فإن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لمنع الانتشار النووي ينبغي أن تيسر، لا أن تعسر، ممارسة الحقوق المعترف بها للدول النامية الأطراف في المعاهدة في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وإن فرض قيود لا مبرر لها كستار لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية لدول معينة ما هو إلا انتهاك واضح للالتزامات التي تنص عليها المادة الرابعة وإخلال بوحدة المعاهدة ومصداقيتها.
	10 - وتماشيا مع الإجراء 51 من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2010، ينبغي أن تُرفع بسرعة أي قيود مفروضة دون مبرر على نقل المواد والمعدات والتكنولوجيات النووية التي تُستخدم للأغراض السلمية. وينبغي عدم تقييد أو تحديد ما يجري فيما بين الدول الأطراف في المعاهدة، تحت إشراف الوكالة، من تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، سواء أكان من يقوم بذلك دول أخرى أم أنظمة مخصصة لمراقبة الصادرات، مثل مجموعة موردي المواد النووية، وهي مجموعة حصرية وغير شفافة تدعي أنها أنشئت من أجل تعزيز نظام عدم الانتشار. وإن تطبيق أنظمة مراقبة الصادرات التي تفرض من طرف واحد، بما يتعارض مع نص وروح المعاهدة، قد أعاق حصول البلدان النامية على المواد والمعدات والتكنولوجيات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية. ومن الضروري أن نلاحظ أنه في النظام الأساسي للوكالة، أو في المعاهدة، أو في اتفاق الضمانات الشاملة، أو حتى في الصك الذي يعدّ أكثر الصكوك تدخلا، وإن كان طوعيا، ألا وهو البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة، ليس ثمة أحكام تمنع أو تقيد أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة. وتنحصر مهمة الوكالة في التحقق من الإعلانات الصادرة عن الدول الأعضاء.
	11 - وفي هذا السياق، فإن القرار الذي اتخذته مجموعة موردي المواد النووية بشأن التعاون النووي مع دولة غير طرف قد أضر بالمعاهدة ضررا بالغا. ويشكل قرار المجموعة انتهاكا صارخا للفقرة 2 من المادة الثالثة للمعاهدة، التي تنص على ضرورة أن تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير المعدات والمواد للأغراض السلمية ”إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة“ بموجب المعاهدة.
	12 - ويشكل القرار المذكور، الذي اتُخذ تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، انتهاكا أيضا لالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية في إطار مقرر سنة 1995 بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 بتعزيز الطابع العالمي للمعاهدة. وهو دليل آخر على ازدواجية المعايير وعلى التمييز في تطبيق أحكام المعاهدة. ولذا ينبغي لمؤتمر استعراض المعاهدة ولجنته التحضيرية أن ينظرا جديا في هذه المسألة الهامة للغاية.
	13 - ويجب اتخاذ تدابير لضمان الحماية التامة للحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول الأطراف بموجب أحكام ديباجة المعاهدة وموادها. وينبغي عدم تقييد ممارسة أي دول أطراف لحقوقها بموجب المعاهدة على أساس ادعاءات بعدم الامتثال. وتشمل الحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأطراف، المنصوص عليها في المعاهدة، جميع جوانب التكنولوجيا السلمية، وليست مقصورة على مجالات معينة. وفي هذا الصدد، كررت الوثيقتان الختاميتان لمؤتمر استعراض المعاهدة في عامي 2000 و 2010 تأكيد أنه ينبغي احترام خيارات كل بلد وقراراته في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون المساس بسياساته أو باتفاقات وترتيبات التعاون الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية وسياساته الخاصة بدورة الوقود. وللأسف، وللمرة الأولى في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عُرّضت الركيزة القانونية الترويجية للنظام الأساسي لخطر جسيم من خلال قرارات ذات دوافع سياسية اتخذها مجلس الأمن، الذي يحاول أن يملي على الوكالة ما إذا كان يتعين حرمان دولة عضو نامية من التعاون التقني الذي يستهدف استخدامات إنسانية وسلمية فقط ويحدد سبل ذلك الحرمان وتوقيته. لقد قوضت بشدة سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها المنظمة الدولية الفنية الوحيدة المختصة بهذه المسألة. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بضرورة وجود توازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الضمانات التي تقوم بها الوكالة وأنها لا ينبغي أن تتحول إلى وكالة ذات بعد واحد.
	14 - وينبغي التأكيد مرة أخرى على أن المعايير والخطوط الفاصلة بين التكنولوجيات القابلة وغير القابلة للاستغلال لأغراض الانتشار، التي تُفرض بشكل تعسّفي لخدمة أغراض أنانية، لن تؤدي إلا إلى تقويض المعاهدة. وإن جمهورية إيران الإسلامية، من جانبها، مصممة على المضي في جميع مجالات التكنولوجيا النووية، بما في ذلك دورة الوقود وتكنولوجيا التخصيب، لأغراض سلمية بحتة. ولكن لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن الضمانات يمكن أن تنطوي نظرياً أو عملياً على وقف، أو حتى تعليق، لنشاط قانوني كان وسيبقى يُنفذ في إطار الإشراف الأكمل والأكثر تدخلا من قبل الوكالة.
	15 - وترى جمهورية إيران الإسلامية أنه من أجل تعزيز فعالية ومصداقية المعاهدة ووضع حد لتنفيذ مواد المعاهدة على نحو انتقائي وتمييزي، ينبغي أن يكثف مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2015 عمله للحيلولة دون مزيد من عدم امتثال الدول الأطراف المتقدمة النمو للالتزامات المنصوص عليها في المادة الرابعة. وبغية ضمان اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز تنفيذ الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول الأطراف، وخاصة البلدان النامية، كي تتمتع بحقها الراسخ بموجب المعاهدة في أن يكون المجال متاحا أمامها بشكل كامل للحصول على المواد والمعدات والتكنولوجيات النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدامها في الأغراض السلمية، مع المحافظة على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات الناشئة عن المعاهدة، ينبغي العمل بقوة على تفادي أي انقسام جديد بين الدول الأطراف، فضلا عن تفادي التفسيرات التي تتنافى مع نص المعاهدة.
	16 - ووفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تتمتع بها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إجراء البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة.
	17 - وتنص تلك المادة أيضاً على أن تتعهد جميع الأطراف في المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل. ويتعين كذلك على الدول الأطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك، أن تتعاون في مجال الإسهام، منفردةً أو بالاشتراك مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، في زيادة إنماء تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في هذه المعاهدة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لاحتياجات مناطق العالم النامية.
	18 - ويلزم أيضا تنفيذ الضمانات المطلوبة بموجب المادة الثالثة بطريقة تهدف إلى مراعاة الالتزام بأحكام المادة الرابعة من المعاهدة وتفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للأطراف أو عرقلة التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة.
	19 - إن الاقتراحات والقرارات الأخيرة الرامية إلى فرض حدود أو وضع قيود على حق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في تطوير دورة الوقود الوطنية هي مصدر قلق بالغ. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يؤكد مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2015 مجدداً هذا الحق وأن يوصي بتفادي أي قرار أو عمل صريح أو ضمني يكون القصد منه عرقلة السياسات النووية التي تنتهجها الدول الأطراف من أجل تطوير دورة الوقود الوطنية.
	20 - ومن جانب آخر، استخدمت بعض البلدان مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن كأداة لتعزيز نواياها السياسية وعرقلة الأنشطة السلمية لدولة طرف.
	21 - وتحقيقا لهذه الغاية، قد ترتكب تلك البلدان العديد من الانتهاكات لالتزاماتها، وذلك يمكن أن يؤدي بدوره إلى إلحاق أضرار بدولة طرف. ويرد فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الانتهاكات والأضرار الناتجة عنها:
	(أ) فرض تكاليف لا ضرورة لها على الوكالة؛
	(ب) انتهاك المادة الرابعة من المعاهدة عن طريق عرقلة الأنشطة النووية السلمية لدولة طرف؛
	(ج) عرقلة الأنشطة النووية السلمية لدولة طرف باستخدام عمليات تفتيش واسعة ونشر معلومات سرية (وجود المفتشين المتواصل في المرافق النووية يمكن أن يعيق العلماء والموظفين في هذه المرافق عن أداء وظائفهم في بيئة هادئة، في حين أن الضمانات يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي التدخل دون مبرر في الأنشطة النووية السلمية للدولة الطرف، وبصفة خاصة في تشغيل المرافق)؛
	(د) فرض تدابير تتجاوز حدود الالتزامات القانونية الحالية للدولة الطرف، بما في ذلك تعليق الأنشطة النووية السلمية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الأضرار في المجالات الإنسانية والمالية والسياسية؛
	(هـ) الإخلال بالمادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للوكالة بشأن تيسير مشاريع التعاون التقني؛
	(و) إقحام مجلس الأمن بصورة غير مشروعة؛
	(ز) عرقلة تعاون الوكالة التقني مع دولة طرف في حين أن علة وجود الوكالة هي مساعدة الدول الأطراف في هذا الميدان؛
	(ح) إلحاق الضرر بهيبة الوكالة؛
	(ط) إلحاق ضرر معنوي، والإضرار خصوصا بسمعة دولة طرف.
	22 - وتثير النقاط المذكورة أعلاه التساؤل عمّن يتحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار وعن كيفية التعويض.
	23 - ونظراً لأهمية المسألة، ولأنه لا توجد آلية منشأة في إطار المعاهدة بهذا الصدد، فإن جمهورية إيران الإسلامية تقترح إنشاء آلية من قبل مؤتمر الاستعراض لعام 2015 لبحث حالات عدم الامتثال لأحكام المادة الرابعة والأضرار التي تلحق بدول أطراف بسبب انتهاك تلك الأحكام على يد أي دولة طرف.
	24 - وينبغي التحقق على النحو الواجب في إطار هذه الآلية من تنفيذ أحكام المادة الرابعة وامتثال البلدان المالكة للتكنولوجيا النووية لالتزاماتها، بما في ذلك تيسير التعاون الدولي، وعلى البلدان المسؤولة عن انتهاك المادة الرابعة أن تعوض الدول الأطراف عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لأفعال تلك البلدان.

